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Abstract: 
The penal legislator intended to combat femicide on the grounds of reputation and social consideration when it 

comes to an act that violates the family’s status, which is called honor crimes by the media. He added paragraph (b) 

to Article 98 of the Jordanian Penal Code No. 27 of the year 2017, in which the provisions of the mitigating excuse 

for a fit of anger. Drafting the language of paragraph (b) in a way that prevents the application of a mitigating 

excuse, except in the case of flagrante delicto fornication or unlawful bedding, and the formulation of paragraph (b) 

does not explicitly agree with the principle of equality because it depends on the gender of the victim, and this is a 

defect considering that equality must have the same measure and it applies to all similar cases, the penalties will 

differ according to the gender of the victim. If she is a female, the killer does not benefit from the mitigating excuse, 

while if the slain is male, the killer would benefit from the mitigating excuse as a result of provocation. 

The application of Article 98 in its current form will lead to imbalance in judicial rulings, and this will lead to unrest, 

because the murders under a fit of anger are not limited to honor crimes, but some of them are due to physical assault 

and beating, and some of them are for financial or personal reasons or perhaps domestic violence, damage, or other 

reasons. Article 98, after its amendment, made the gender of the victim the criterion for applying the mitigating 

excuse regardless of the reason for anger. Article 98 referred to the application of the mitigating excuse to Article 

340, where the offender benefits from the mitigating excuse if the murder occurred against a male, whatever the 

cause of the severe anger, while the offender does not benefit from a mitigating excuse if the killing is committed 

against a female, even if the cause of the killing is not related to honor crimes, and this is considered discrimination 

inconsistent with the principle of equality. 
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Penalties. 
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الغضب في قانون العقوبات الأردني سَوْرةالأحكام المتعلقة ب  
 وأثرها على مبدأ المساواة

 محمد حسين محمد الأحمد

 كلية الحقوق 

 جامعة الزرقاء
 malahmad@zu.edu.jo 

 الاستلام: 2020/08/19 القبول: 2021/01/19

 :الملخص
 ،جرائم الشرف اوهو ما خطلق عليه إعلامي   ،عتبار العائلةا  خدد  عندما تأتي عملًا  ،قصد المشرع الجزائي مكافحة قتل الإناث بداعي السمعة والاعتبار

الغضب، ومع ذلك  سَوْرةالتي ورد بها أحكام العذر المدفف عند  ،2017لسنة  (27)من قانون العقوبات الأردني رقم  (98)فأضاف الفقرة )ب( للمادة 
تفق مع تجاءت صياغة الفقرة )ب( بصياغة تمنع تطبيق العذر المدفف إلا في حال التلبس بالزنا أو الفرا  غير المشروع، وصياغة الفقرة )ب( لا 

وتنطبق على  ،لأنها تعتمد على جنس المجني عليه، وهذا خلل باعتبار أن المساواة خجب أن تكون كالمسطرة قياسها واحد ؛مبدأ المساواة بشكل صريح
 اينما لو كان المقتول ذكرً ب ،فإذا كانت أنثى فلا خستفيد القاتل من العذر المدفف ،لجنس المجني عليه المتماثلة، فستدتلف العقوبات وفقً جميع الحالات ا

 الغضب. سَوْرةفيستفيد القاتل من العذر المدفف نتيجة 
الغضب  وْرةسَ لأن جرائم القتل تحت  ؛ضطرابالأحكام القضائية، وهذا سيؤدي للابشكلها الحالي سيؤدي إلى عدم الاتزان في  (98)إن العمل بالمادة 

بما عنف أو ر  ،ومنها ما خكون لأسباب مالية أو شدصية ،بل منها ما خكون بسبب الاعتداء الجسدي والضرب ،ليست محصورة فقط بجرائم الشرف
ب بغض النظر عن سب ،بعد تعديلها جعلت جنس الضحية هو المعيار لتطبيق العذر المدفف (98) منزلي أو الإضرار أو غير ذلك من أسباب، فالمادة

، حيث خستفيد الجاني من العذر المدفف إذا وقع القتل على ذكر مهما (340) لتطبيق العذر المدفف إلى المادةأحالت  (98)الغضب، فالمادة  سَوْرة
لجرائم الشرف  حتى ولو كان سبب القتل لا خمت   ،الغضب الشديد، بينما لا خستفيد الجاني من العذر المدفف إذا وقع القتل على أنثى سَوْرةكان المسبب ل

 لا ينسجم مع مبدأ المساواة. ايزً وهذا خعد تمي ،بصلة
 عقوبات. (98)، التلبس بالزنا، المادة الغضب، قانون العقوبات سَوْرة، العذر المدفف، الاستفزاز :المفتاحيّةالكلمات 

 :المقدمة
الجريمة  أركان لتزام بتحمل النتائج القانونية المترتبة على توافرالا إن

تحمل الجزاء الجنائي الذي قرره القانون على مرتكب  ،وموضوعها
فيقرر العقوبة أو  ،(1)الفعل المجرم هو ما خسمى بالمسؤولية الجنائية

مدالفا لما  اأو امتناع خعتبر مسلكً  ،لكل فعلالتدبير الاحترازي الملائم 
 ،فعل مناهض للمجتمع ومصالحه أنه اتضح إذا الأردني، قرره المشرع

ويتم إنزال العقاب بمقترف الجرم فيحقق الردع الداص بالإضافة إلى 
ويدرج  ،الردع العام، ولا ينزل العقاب إلا بالشدص الطبيعي أو الحكمي

 ،لظواهر الطبيعية وعدخم الأهليةوامن ذلك ما ينسب للحيوان 
رادة تجاه الإاو  ،في العقاب وجود الملكات العقلية للإنسان الأصل لأن

فهم كنه الفعل المقدم  إلى لتحقيق الفعل المجرم، بالإضافة
من موانع  د  ، لذلك خع يْنالكامل والإدراك بتوافر الوعي الإنسان عليه

اري والتسمم الإجب ،وصغر السن ،والجنون  ،المسؤولية الإكراه المعنوي 
بالعقاقير المددرة والكحول، وهو ما ورد في القسم الثاني من الباب 

قانون العقوبات من ( 93 -85) الرابع من الكتاب الأول في المواد

وحاله  ،القاهرة والقوة ،الغلط في الواقع أحكام ضاف لهت ،الأردني
 .الضرورة

لكن العقاب خمتنع كما  يْن،كامل راكوالإد خكون فيها الوعي أحوال فهناك
متناع المسؤولية ا سببخكون  أخرى  في حاله الضرورة، وهناك حالات

غياب الوعي  أو ،والإدراك العقل عن الفهم قدرة نحسارافيها هو 
المسؤولية الجزائية هي  أساس نإو  ،فالعقل هو مناط التكليف،  وقصوره

سن الرشد  الأردني وضع المشرعكتمال القدرات العقلية للإنسان، لذلك ا
كل فعل ارتكب قبل هذا السن من  أن على ةقرين اعامً ( 18)المحدد 

كان  وإذا فلا يلاحق جزائيا كالبالغ، والإدراك، حدث غير مكتمل الوعي
 حداث قانون الأ ا كما قرر ذلكفلا يلاحق جزائي  ( عامًا، 12) دون سن

 ةقاطع قانونية قرينه وصول سن الرشد وعدم ،2014لعام ( 32)رقم 
حتى لو كان الحدث  ،(2)غير مكتمل والإدراك مستوى الوعي أن على

كان  أو ،في الرياضيات اكان الحدث عبقري   أو ،ولدخه ابن امتزوجً 
فلا خغير ذلك من  ،الأولى الحدث قد كتب رواخة حازت المرتبة

 .القاضي الجزائي أمام الأحداث وضع
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ومسألة اكتمال الملكات العقلية هي مناط المسؤولية الجزائية، لكن 
و انعدام الملكات العقلية الفجائية أ ةحال بالحسبانالمشرع الجزائي أخذ 

التي تنحدر في مستوى الوعي والإدراك إلى مستوى  ،المؤقتة
 (3)الحضيض، ومن ذلك الأعذار المدففة التي تنقص من عقوبة القتل

من  (98)س هذا كله المادة أوعلى ر   (،332)و( 331ادتين: )كالم
الغضب، إلا أن هذه المادة  سَوْرةقانون العقوبات الأردني المتعلقة ب

آخذين  ،2017والتي تقرر العذر المدفف طالها التغيير في العام 
ا السمعة والتي قد خكون سببه ،محاربة جرائم القتل ضد النساء بالحسبان

 .جرائم الشرف اإعلامي  كما خسمى  ،عتباروالا

 :همية الدراسةأ
مدى موافقة تعديلات الفقرة )ب(  إظهار هذه الدراسة في أهمية تكمن

دأ الغضب مع مب سَوْرةمن قانون العقوبات المتعلقة ب (98)من المادة 
الاهتمام في هذه الدراسة  المساواة الدستوري، وانصب  

 سَوْرةللتعديلات المتعلقة بالتوقعات عند التطبيق القضائي  إبراز على
ختلاف جنس من وقع االأحكام القضائية ب حيث ستدتلف ،الغضب

عليه الجرم، فتارة يتم تطبيق العذر المدفف وتارة أخرى خمتنع ذلك، 
ضاء مما سيؤثر على الق ،الأمر الذي خعني أن تطبيق القانون سيدتلف

ون في القان عند النطق بالأحكام، وهو ما يتناقض مع فكرة المساواة 
 الذي خجب أن خكون كالمسطرة  بذات المقياس للجميع.

 :شكالية الدراسةإ
تتمثل إشكالية هذه الدراسة أن المشرع الجزائي عندما أراد مكافحة ما 

الفقرة )ب( والتي  (98)أضاف للمادة  ،ا بجرائم الشرفخعرف إعلامي  
قتل بالغضب  سَوْرةحصرت تطبيق العذر المدفف حال القتل عند 

الذكور واستثنت الإناث ، فلا خطبق العذر المدفف في حال قتل الأنثى 
س بالزنا أو فرا  غير إلا إذا كان هناك تلب   ،الغضب سَوْرةحال 
اث إلا أن قتل الإن ،في الطرح ةع، وهذا التعديل وإن كان له وجاهمشرو 
ب سببها غض سَوْرةفهناك  ،الغضب ليس كله بدافع الشرف سَوْرةعند 

أو تحطيم ممتلكات،  ،أو مشكلات مالية ،أو العنف المنزلي ،الإيذاء
 (98)من المادة  لكن في حال قتل الأنثى فإن صياغة الفقرة )ب(

الغضب مهما كان الدافع  سَوْرةمنعت الاستفادة من العذر المدفف ب
 .امطلقً  جرائم الشرفبولو كان لسبب لا علاقه له  ،للقتل حتى

 :لدراسةهداف اأ
تهدف هذه الدراسة إلى إظهار الجوانب القانونية والواقعية المتعلقة 

من قانون  (98)لت بإضافة الفقرة )ب( للمادة والتي عد   ،الغضب سَوْرةب
ا إلى بيان ما يتوقع حدوثه من أحكام العقوبات الأردني، وتهدف أخضً 

 وْرةسَ الجرم حال  يهإلى جنس من وقع عل استنادً اقضائية مدتلفة 
الغضب على  سَوْرةتهدف هذا الدراسة إلى إنزال أحكام ، فالغضب

 أحكام القضاء الجزائي.

  :منهجية الدراسة
ارتأى الباحث معالجة هذا الدراسة من خلال المنهج الوصفي 

لبيان لعناصر التي خقوم عليها محور هذه الدراسة، ومسلك  ؛والتحليلي
نيد الواردة في قانون مع بيان الأسا ،القضاء الجزائي بدصوصها

كبار الفقهاء، وفي حال ذكر الباحث  آراء وإبداءالدستور العقوبات و 
فهذا خعني  اإعلامي   مصطلح جرائم الشرف كما خسمى

 .والاعتبار بداعي السمعة الإناث قتل

 :خطة الدراسة
 .الغضب سَوْرةالعذر القانوني المدفف حال توافر  ول:المطلب الأ 

 .الغضب سَوْرة ةماهي :ولرع الأ الف
 .عذار القانونية بملابسات الجريمةرتباط الأا: ولً أ

عذار القانونية عن غيرها من الظروف التي حددها ختلاف الأا: اثانيً 
 .قانون العقوبات
قم ر الغضب قبل تعديل قانون العقوبات  سَوْرةشروط  الفرع الثاني:

 .2017 لسنة( 27)
 .صدور عمل مادي خطير من جانب المجني عليه :ولً أ

 .ن خكون العمل المادي الصادر من المجني عليه غير محقأ: اثانيً 
 .الًا لى ارتكاب الجرم حإعارم يؤدي : التسبب باستفزاز وغضب اثالثً 

 (98)النتائج القانونية المترتبة على تعديل المادة  المطلب الثاني:
 .بإضافة الفقرة )ب(

 نثىستثنت الأاالتي  (98)ستحداث الفقرة )ب( من المادة ا :ولالفرع الأ 
 .الغضب سَوْرةمن 
 .الغضب سَوْرةنثى حال صفة الجاني في قتل الأ :ولً أ

  غير و في الفراأعنصر المفاجأة للأنثى حال تلبسها بالزنا  :اثانيً 
 .المشروع

 .رتكاب القتل في الحالا ا:ثالثً 
وء الفقرة الغضب في ض سَوْرةالقضائية المتعلقة بحكام الأ :الفرع الثاني

 .(98))ب( من المادة 
القضائية التي حكم على الأحكام  (98)تطبيق الفقرة ب من المادة  :أولً 

 .ردنيبها القضاء الأ
   .حكامعلى الأ مبدأ المساواة  أثر :ثانيًا
 .ردنيمع الدستور الأ (ب)فقره  (98)المادة  ةتساق صياغا :ثالثًا

 :تمهيد
النصوص العقابية الجزاء المقرر للفعل الجرمي بنصوص  دتحد  

 ؛صريحة وضعها المشرع في قانون العقوبات، إعمالا لمبدأ الشرعية
أن  بانبالحسفلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وقد أخذ المشرع الجزائي 
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وبة جب مراعاتها عند توقيع العقتك عوامل يتأثر بها فاعل الجريمة هنا
فهناك ظروف تحيط بالجريمة أو بالجاني تؤدي ، لتحقيق روح العدالة

رتكب اا ، فيستفيد من تدفيف العقوبة إذهاأو تدفيفالعقوبة إلى تشديد 
الجرم تحت تأثير متعلق بالحالة النفسية والعقلية للجاني، فالسلوك 

 ،لفردخةا العواملو  ،منها عوامل الجغرافيا ،عوامل ةالجرمي يتأثر بثلاث
ل الزم المشرع القاضي بوجوب تطبيقها حأو  ،(4)والعوامل الاجتماعية

من قانون العقوبات  (98)توافر أشراطها وأهمها العذر الوارد في المادة 
ت في ، والتي عدلالغضب سَوْرةالاستفزاز أو  الةالمرتبط بح ،الأردني

هاحيث   م،2017العام  قتل م جرائ ةنتصار لمحاربابمثابه  همبعض عد 
بعد أن  هذاتإلا أن النص المعدل  ،(5)الشرفالنساء بداعي السمعة و 
تحمل  ت وثغرات بسبب الصياغة التيإشكالا نفذ يتوقع أنه سينتج عنه

حكام وتضارب أ بمبدأ المساواة الدستوري، اصريحً  في طياتها إخلالًا 
 أساس الجنس.على القضاء 

 سَوْرة العذر القانوني المخفف حاله توافر :الأول المطلب
  :الغضب

بحيث تحقق  ،تتناسب مع جسامتها أن العقوبة المقررة للجريمة خجب نإ
يهتم  أن المشرع ىوعل وترضي شعور المواطنين بهذه العدالة، ،العدالة

، فالمشرع عندما خضع عقوبة (6)برد فعل المجتمع ضد الجريمة ومرتكبها
اها ويضع العقوبة التي ير  ،إنما ينظر إلى المحكوم عليه بصفه مجردة

حقيق إلى توالذي يؤدي تنفيذها  ،تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب
، ولكن قد لا تتحقق هذه الأغراض على نحو الأغراض المقصودة منها

ا وإنما أخضً  ،ليس فقط درجة جسامة الفعل بالحسبانكامل إلا إذا أخذ 
طات لقضاء والسلتمكين ا ةهميأ خطورة الجاني ومسؤوليته، وهنا تكمن 

وهذا ما  ،روفهما لظمن تحقيق التفاوت في المعاملة العقابية تبعً  التنفيذخة
 . (2)تفريد العقوبة أخطلق  عليه مبد

هما  ،هي محصلة فكرتين فلسفيتين ةالأعذار القانونية بصفه عام إن
ن االعدالة التي نادت بهما المدرست ةوفكر  ،فكره المنفعة الاجتماعية

والوضعية، وظهرت المدرسة التقليدخة الحديثة محاولة منها التقليدخة 
 ةر بصور ن الإدراك قد لا يتوافإفذهبت للقول  ،للتوفيق بين المدرستين

مما خعني أن حرية الاختيار تكون غير مكتملة،  ،كاملة للمجرمين
قص ون ،هاأو نقصفي مسؤوليتهم كتمال الاويترتب على ذلك عدم 
عقوبة مما خستدعي تدفيف ال ؛ته في العقوبةالمسؤولية هذا يتدذ صور 

 . (7)عن المجرم بمقدار مسؤوليته
 ،أما عن ماهية الأعذار المدففة فهي ظروف استدلصها المشرع نفسه

ها بين علي ونص   ،باعتبارها مما خستدعي تدفيف العقاب عن المجرم
 ا، وجعل أثرها في تدفيف العقوبة وجوبي  ةأحكامه في نصوص خاص

 ،(8)انها النص متى ثبت قيامهبه القاضي في الحدود التي بي  يلتزم 
بل  ،تقديرية عند وجود ظرف مدفف للعقوبة ةفليس للقاضي سلط

ة جرميالحالات اللتزام به، فمن ا الاأوجب المشرع على القاضي سلفً 

بفعل أو  لأماجرائم قتل الأشداص كجريمة تسبب  ،تهبط بالعقوبة التي
وكذلك (، 332) ا للمادةدها من السفاح وفقً ترك مقصود في موت ولي

لحمل ا أوجاع قل من سنه نتيجةأالذي عمره  وليدهام بقتل تسبب الأ
 ،(331) المادة ادراكها ووعيها وفقً إوالولادة والرضاعة المؤثرة على 

عتبار أن اب( 330) ا للمادةوكذلك الضرب المفضي إلى الموت وفقً 
ة المشرع الأردني العذر المدفف للزوجعتبر ا ا القصد هنا متعدي، وأخضً 

التي تصدم بزوجها حال تلبسه بالزنا أو فرا  غير مشروع في مسكن 
بن والأب في حالة المفاجأة بالزنا وكذلك للزوج والأخ والا ،الزوجية

على العذر المدفف في  ةنص المشرع صراحو  ،(340)ا للمادة طبقً 
الغضب،  سَوْرةظ بلف (98)الاستفزاز الشديد في المادة  ةحال

عتداء على الجاني المؤثر في نفسيته، خطورة الا أثر هو والأساس
 ،التوازن  من فقدان ةلجاني بوصفه المعتدى عليه في حالبحيث خمسي ا
قسيم هذا ا بت، وسنقوم تاليً رتكاب عمل إجرامياب عتداءفيندفع لرد الا

نتناول و  ،الغضب سَوْرةالمطلب إلى فرعين نتناول الفرع الأول ماهية 
ون ز قبل تعديل قانالغضب والاستفزا سَوْرةبالفرع الثاني شروط 

 .2017لسنة   (27)العقوبات رقم 

 :الغضب سَوْرة ماهيةالفرع الأول: 
عتبر الاستفزاز من العوامل المؤثرة على حرية الإدراك، فهو لا يؤثر ا  

 ،من أمراضهلا و  ،ا خعتد به في المجال العقلي والنفسيعلى الإدراك تأثيرً 
 كمن العوامل التي لا خمل وإنما يؤثر على حرية الإرادة باعتباره عاملًا 

 ،هوإنما هي التي تسيطر على عقل ،الجانح حيالها السيطرة على نفسه
حرم ت ، حيثعلى الإرادة افهي تشكل ضغطً  ،ختيارهاد حرية ي  وتق

 . (9)التروي والتفكير ةالشدص من فرص
عندما تتجسد  وتصدر ،هي تلك القوه النفسية التي تأتمر بالعقل فالإرادة

حكامه، وهذا ما خسمى الإرادة أبواعث خمليها العقل و  من خلالفعال الأ
 ن كل حركه للبدن هيأك الإرادة غير العاقلة ومضمونها وهنا ،العاقلة

تالي وبال ،ركه للإرادة تتجسد في حركه البدنكل حو  حركه للإرادة،
مظهر مباشر  :شيء واحد له مظهران أو الإرادة والبدن صنوان فإن

غير مباشر وهو البدن، وفعل الإرادة هو عينه  ومظهر ،هو الإرادة
الإرادة والفعل شيء واحد لكن النظر العقلي هو  أن أي ،فعل البدن

ا بتقسيم هذا الفرع لبندين أولهما سنقوم تاليً و  ،(10)الذي خفصل بينهما
عالج يأما ثانيهما فس ،القانونية بملابسات الجريمة رتباط الأعذارا
ختلاف الأعذار القانونية عن غيرها من الظروف التي حددها قانون ا

 .العقوبات

 :القانونية بملابسات الجريمة الأعذار ارتباط :أولً 
عن الظروف والدوافع التي ترافق  عبارة القانونية المدففة هي الأعذار
والتي من شأنها العمل على تدفيف العقوبة المقررة على  ،الجريمة
وتدفف من عقوبة الجاني على الرغم من بقاء أركان  ،(2)الجاني

لكن لتوافر ظرف الاستفزاز تدتلف  ،الجريمة بجميع أركانها موجودة
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 ،العقوبة، بينما تستند موانع العقاب إلى اعتبارات من السياسة الجنائية
 ةفي عدم توقيع العقاب في حالات معينه راجح تجعل مصلحه المجتمع

ص من شدافيقرر إعفاء بعض الأ ،على مصلحته في توقيع العقاب
السلطات في ضبط  ةكمساعد ،(9)اجتماعي  اهم للمنفعة الأا العقاب جلبً 

 ،عذار المدففة في القانون القانون هو الذي خعين الأف ،الجناة
تفترض و  ،للقياس عليهافلا مجال  ،ةحصري ةصور بمنصوص عليها ال

للجريمة  افلا تنفي ركنً  ،الأعذار المدففة وقوع الجريمة بكامل أركانها
ا للمسؤولية، بينما تكون موانع المسؤولية ذات صفه شدصية ولا شرطً 

ا لا تنفي نهأ، كما ولا تتعدى لشركاء الفاعل ،تتعلق بالشدص نفسه
ويبقى الفعل خشكل جريمة إلا أنها ترفع  ،عن الفعل الصفة الجرمية

 مع بقاء المسؤولية المدنية قائمة كحاله ،المسؤولية الجنائية عن الفاعل
صلاحية فتنفي عن الشدص ال ،والجنون  ،وصغر السن ،(11)الإكراه 

ن ركن الإرادة الواعية المدتارة منهار في لأ ؛لتحمل المسؤولية الجنائية
 .الركن المعنوي للجريمة

ا: اختلاف الأعذار القانونية عن غيرها من الظروف التي يً ثان
 حددها قانون العقوبات

تدتلف الأعذار المدففة عن أسباب الإباحة والتبرير، في أن أسباب 
 وجعل من ،حددها القانون  ةباحة عبارة عن ظروف موضوعية عينيالإ

في فن ا،أهم آثارها نفي الصفة الجرمية عن الفعل بعدما كان مجرمً 
 نموذجمع الأ هالصفة غير المشروعة عن الفعل بالرغم من تطابق

 ،كتأديب الأبناء ،(12)لجريمة التي تضمنها النص العقابيالتشريعي ل
والدفاع الشرعي، ولا تعد الظروف القضائية المدففة كالأعذار المدففة، 

من قانون  (100)و( 99تيْن)للماد بل هي أسباب مدففة تقديرية وفقاً 
هو و  ة،خقدرها القاضي في كل قضيه على حد ،الأردنيالعقوبات 

وع الموض ةفمحكم ،غفالهاإ و أعمالها إ صاحب الصلاحية والسلطة في 
و عدم أ ةسباب مدففه تقديريأهي صاحبه الصلاحية في تقرير وجود 

التفريد و  ،(13)عليها في ذلك من محكمه الاستئنافدون تعقيب  ،وجودها
الملائمة يتطلب دراسة شدصية المجرم العقابي عند الحكم بالعقوبة 

ستظهار الدوافع الذاتية والاجتماعية التي دفعت لا ة؛دراسة واقعي
فيكون للمحكمة  ،(14)ختيار العقوبة الملائمةاارتكاب الجريمة بهدف 

بينما لا كها، تر  التقديرية الأسباب أو أخذ في ةواسع ةتقديري ةسلط
 .مدففةال الأعذار تملك تلك السلطة عند توافر

الاستفزاز أمر نفسي حاول الفقه وضع معيار له، فكان المعيار 
فزاز ستالموضوعي خقوم على أساس تكافؤ الأخطاء بين المثير للا

فالشدص المستفز هو المذنب الأول، ومن العدل  ،والمثار به
 والإنصاف أن خطرح خطأ المعتدي من خطأ المعتدى عليه عملًا 

وهناك معيار متعلق  ،(15)الجاني أخف ةفتصبح مسؤولي ،بالمقاصة
ن هذه العوامل إفقاد أرتكاب الجريمة، ومن شالجاني تدفعه لا ةبحال

 ؛عليه لتدفيف العقاب افيكون ذلك مبررً  ،الجاني السيطرة على نفسه

يرتكب ف ،المجرم بالعاطفة (:لومبروزو)عبر عنه خطورته وهو ما  ةلقل
عالات نفويدضع للا ،متأرجحةالجريمة نتيجة لعاطفته المرهفة أو ال

  جرام.العابرة التي تدفعه للإ

الغضب قبل تعديل قانون العقوبات  سَوْرةالفرع الثاني: شروط 
 :2017لسنة ( 27)رقم 

لانتقام راد اأكلمه غضب في المعجم الوسيط بمعنى سدط عليه و  وردت
 ىولما رجع موسى إل﴿تعالى:  قولهن الكريم آوقد ورد في القر  ،(16)منه

قومه غضبان أسفا قال بئسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم 
وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه خجره إليه قال ابن أم إن القوم 
استضعفوني وكادوا خقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع 

ويعتقد الباحث أن ما ورد في المادة   [،150عراف:الأ] ﴾القوم الظالمين
ه الغضب خجب تعديل سَوْرةمن قانون العقوبات الأردني بلفظ  (98)

مع مضمون  اتفاقً استفزاز الشديد، هذا اللفظ الأكثر باستعمال لفظ الا
قررت أنه لا عذر على ( 95)ا مع فكرتها، والمادة وأكثر قربً  ،المادة

 (98)وقد ورد في المادة  ،جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون 
 (98)المادة وكانت  ،الغضب سَوْرةن العقوبات الأردني شروط من قانو 

  م.2017قد تعرضت للتعديلات في العام 
زعاجه إو  ،اجعله خضطرب ويفور غضبً تعني ستفزاز في المعجم ا ةكلم

فأراد أن خستفزهم من الأرض فأغرقناه ﴿: ، قال الله تعالى(16)ثارتهإو 
ن أإن المشرع الأردني شأنه ش ،[103]الإسراء:  ﴾ومن معه جميعا

 (98)الغضب الواردة في المادة  سَوْرةأغلب التشريعات لم خعرف كلمه 
از: بأنه ستفز تعريف الا همبعضون العقوبات الأردني، وقد حاول من قان

ير عتداء على حق الغير يثقيام المجني عليه بتصرف أو فعل بعد الا
هذا  رد  فيقوم ب ،هينفيه كوامن نفسه وشعوره، ويجعله في موقف م

ا بأنه: ف أخضً ويعر   ،(17)عتداءومتزامن مع فعل الا الاعتداء بفعل مواز  
ف يعر  و  ،كل فعل جارح يتدذه المجني عليه من الجاني خاصة به إثارته

به  ةكل فعل جارح يتدذه المجني عليه من الجاني خاص :بأنها خضً أ
صرف ت :نهأستفزاز بالاأو الغضب  سَوْرةويمكننا تعريف  ،(18)ثارتهإ

يؤثر بشكل فوري  ،غير محق صادر من المجني عليه ضد الجاني
ه به الجاني يتوج ابدني   نفعالًا او  ،اشديدً  انفسي   اضطرابً ا ويحدث ،بالجاني

ر غير متدب ،ا وهو فاقد السيطرةنحو المجني عليه، فيرتكب جرمً 
ولا مقدر لأفعاله فينتقص  ،الأمور عواقب

الغضب  سَوْرةبوعيه، وسنستعرض شروط  ويدل   يالجان إدراك من
 .اتاليً 

 :: ددور عمل ماد  خطير من اانب المجني عليهأولً 
ب تولد غض (المادي و الإخجابي الفعل أو) المشرع بهذا العملخقصد 
ويفترض  ،افيرتكب جرمً  الإنسان، ستفزاز نتيجة العدوان علىاشديد و 

 توجيه أو الشائعات، ترديد أو ،بالتهديدات أقوالاً  خكون لا نأ بالعدوان
 سَوْرةستفادة من حاله ا للاتكون سببً  نألا تصلح ، فهي الإهانات
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 وليس خكون عملًا  أن صريح بوجوب (98)الغضب، لأن نص المادة 
وجيه الشتائم بن بتام الاقنسبي ا حيث ولكننا عثرنا على حكم حديث ، قولًا 

 قتل فارتكب جريمة بستفز الأا الأمر الذي ،لأبيه اللفظية الشنيعة
اب رتكااستفاد من العذر المدفف بعد  ، إلا  أن الأببحق  هذا الابن

  .(19)متهجري
سؤال: هل خستفيد من العذر المدفف مرتكب الجريمة  هنا ويستوقفنا

ن ذلك أن وم ،السلبي بالامتناع؟ أي امتناع المجني عليه الفعلبسبب 
ن الأب عدو للطبيب، أو لأ ؛خمتنع الطبيب عن إنقاذ طفل مريض

امتناع منقذ السباحة عن إنقاذ شدص خغرق في النهر، في الحقيقة 
ولم  ،تكلمت عن عمل صادر من المجني عليه (98)المادة  ألفاظ إن

اغة في الصي وهذا خعد خللًا  ،تتكلم عن الفعل السلبي بالامتناع
لتشمل  ،ردني العمل على تعديله وتلافيهالمشرع الأ علىبد  التشريعية لا

لغضب ا سَوْرةستفادة من العذر المدفف المسبب لالصياغة الجديدة الا
متناع، فإحجام الطبيب عن إنقاذ حياه الطفل المريض بسبب عند الا

أنفاسه  ظبنه خحتضر ويلفاوالأب يرى  ،العداء مع الأب لأسباب واهية
بد  لاف ،حداهنإعلى الأريكة يدخن ويمازح  والطبيب مستلق   ،ويموت

لصياغة الحالية ا ل، ولكن وفقً غضب بالغ خفقده شعوره سَوْرةان خسبب له 
التي تكلمت صراحه عن وجود عمل مادي صادر من و  ،(98)للمادة 

للمادة  افلا خمكن اعتبار الامتناع بالفعل السلبي محققً  ،المجني عليه
ير ، ويفترض بالعمل غتالي لا خستفيد من العذر المدففوبال ،(98)

ى عل)وقد عرفت محكمه التمييز مصطلح  ،ان خكون خطيرً أالمحق 
تاه المجني عليه من أبأن خكون العنف الذي  ،(جانب من الدطورة

 ارادته فقدانً إخفقده  هنفسعلى المثار  ابالغً  ابحيث خحدث تأثيرً  ةالشد
ستفزاز ا عن التحكم بنفسه نتيجة الا، حيث أصبح الإنسان عاجزً اجزئي  

ل فيقوم والد الطف ،عتداء على عرض طفلالشديد، كقيام شدص بالا
أو قيام  ،هتك العرض بعد عودة الولد للمنزلثار آ ةبقتله فور مشاهد

اب ها الشوعندما ينصدم ابن ،شدص من ذوي الأسبقيات بضرب امرأة 
  الكدمات الداكنة في وجه أمه يتوجه له ويقتله.العميقة و بمنظر الجروح 

ن يكون العمل الماد  الصادر من المجني عليه غير أا: ثانيً 
 محق
قاعدة أن الجواز الشرعي (، 61)الأردني في المادة  المدني القانون قرر 

ستقر قانون العقوبات أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا او  ،ينافي الضمان
 ،انيذلك الج فاستفز  مباحًا  لمجني عليه أتى عملًا فإن كان ا ،بنص

ن ب، فقيام الأب بضرب الاالاستفادة من العذر المدففله فلا خسوغ 
تفادة بن الاسفلا خدول الا ،بنوإن كان أمام أصدقاء الا ،بغرض التأديب

، ابررً وم امباحً  كون الأب خمارس فعلًا  ؛الغضب إذا قتل الأب سَوْرةمن 
 بقتل الشرطة لقاء القبض عليه من رجال إأو قيام المجرم وقت 

قيام الزوجة بقتل زوجها لأنه  أو ،الحركة لدخه ةلأنه خقيد حري ؛الشرطي
بنها اعن تزويد  الأم امتناع أو خجلب هدخه لها، أن يريد مواقعتها دون 

فيقتلها كونه غضب منها ومن كلامها الذي  ؛بالمال ليشتري الحشيش
 زه.استف

رم لى ارتكاب الجإستفزاز وغضب عارم يؤد  اا: التسبب بثالثً 
 :حالً 

 وْرةسَ ب وإنما تطل   ،ستفزازلم خقتصر طلب المشرع على حدوث الا
غضب ويتلوه ال ،الغضب الشديد، فالأصل أن خقع العمل الاستفزازي 

 خستفيد ا فإنه لاا شديدً فز الإنسان ولم خغضب غضبً فإذا است   ،الشديد
يدرج و  ،ذلك أن الغضب الشديد خفعل فعله في الأعصاب ؛العذرمن 

ن خقع أصل ، والأ(13)رادتهإو خفقده السيطرة على  ،المرء عن طوره
دان ستفزاز، وهي حاله فقالعمل المادي ضد المجني عليه فور وقوع الا

نه لا خحكم أنصت ( 1/ 74) المادةو ، عصاب المؤثر على الإرادةالأ
لكن راده، و إلم خكن قد أقدم على الفعل عن وعي و  على أحد بعقوبة ما

لاستفادة من لفإنه لا مجال  ،زال معه الغضب إذا مضى وقت كاف  
ول وحص ،رتكاب الجريمة ضد المجني عليهابين  ةالعذر، فمضى مد

بل  ،ن الجريمة لم ترتكب تحت تأثير الغضب الشديدإحيث  ،ستفزازالا
 (98)من المجني عليه، فلا خعتبر شرط المادة  او ثأرً أ اانتقامً  تارتكب

و أز الاستفزا ةوقت حالر لبقاء والمقد    ا،من قانون العقوبات متوفرً 
 هو قاضي الموضوع.   هانعدام

 (98)المطلب الثاني: النتائج القانونية المترتبة على تعديل المادة 
 :بإضافة الفقرة )ب(

قانون العقوبات الأردني  م،2017في العام  ةً المشرع صراح لعد  
أي قتل  ،من جرائم الشرف للحد   (98)ا الفقرة )ب( من المادة مستحدثً 

بسبب قيامها بجلب العار لأسرتها بفعل جنسي خعارض عادات  الأنثى
وجود  زناحد الشترطت لتطبيق ابالرغم أن الشريعة الإسلامية  ،المجتمع

تين الفاحشة من واللاتي خأ﴿ :قال تعالى ذكور،أربعة شهود عدول 
 .[15]النساء:  ﴾نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم

معدل لقانون ال (86)القانون المؤقت رقم  م2001صدر في العام وقد 
 حيث تم تعديل المادة ،ن فضت  الدورة البرلمانيةأالعقوبات  بعد 

ا ن جاء مدتلفً للأ م2001وهذا التعديل الذي سرى منذ العام  ،(340)
 ا، فكان قدن النص السابق جاء مدتلفً إحيث  ، م2001قبل  ا كانعم  

اشترط أن تكون المجني عليها زوجة الجاني أو أحد محارمه، فإذا كان 
إلا أن موضوع المحارم كان  ،(20)موضوع الزوجة لا يثير صعوبة تذكر

حيث إن أنواع المحارم أوسع، فالمحارم في الشريعة  ،به بعض اللغط
حل منها بعقد لأصل أن كل الفروج محرمة إلا ما أ  وا ،متعددة الأنواع

 ،زوجته وعدل النص أالنكاح، وكان المشرع خستددم لفظ من فاج
خكون  نأن المنطق القانوني خقضي بلأ ؛ليصبح من فوجئ بزوجته

استحداث النص الجديد و  ،(20)الزوج هو الذي فوجئ لا هو الذي فاجأ
من العذر المدفف  ستفادةأمر خساوي ما بين الزوج والزوجة في الا

بق ن النص الساإحيث  ،حال التلبس بالزنا أو الفرا  غير المشروع
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وبالإضافة لذلك تحول العذر من المعفى كما ، خقرر  العذر للزوج فقط 
إلى العذر المدفف، والحقيقة أن تعديل نص  م2001في النص قبل 

بل إن هناك مطالبات زادت  ،لم خأت بمحض الصدفة (98)المادة 
العام   منذ  (سيداو)وتيرتها بعد مصادقة الأردن على اتفاقية 

  .(21)م1992
ناث بما لإقتل  ةحال( 175) أعلنت محكمة الجناخات الكبرى عن وقد

 ،(22)م2017حتى العام  اعامً ( 18)ا جرائم الشرف خلال خسمى إعلامي  
قتلن كل عام فيما خسمى خ   أنثى( 5000)تقدر الأمم المتحدة أن حوالي و 

( 126)ما لا خقل عن  تلق  و  ،(23)"جرائم الشرف" على أيدي أفراد أسرهم
 وقد عد ت ،(2019)امرأة في فرنسا على أيدي أزواجهن خلال عام 

مم في اجتماع الهيئة العامة في الأ م1993عام ل( 19)التوصية رقم 
شكال أنف المبني على الجنس هو  شكل من ن العأ ،المتحدة

ألمانيا المرتبة الأولى بين دول الاتحاد الأوروبي  حازتو  ،(24)يزيالتم
في العام  جريمة (189ـ)في عدد جرائم قتل الأزواج لزوجاتهم ب

دخة قليم البنجاب في شبه القارة الهنإر جرائم الشرف في تقد  و ، م2018
عينة  بالاستناد إلىو  ،(25)القتل هناكمن مجموع جرائم ( %10) بنسبة

منها ( %7)ن أتضح ا ،ضحية جرائم شرف( 230)عالمية  مكونه من 
ذاعة جرته هيئة الإأوفي استطلاع  ،(26)وقع فيها القتل على الذكور

شر جاب ع  أ ،المملكة المتحدة بين الشباب المهاجرين البريطانية في
بينما  رفض مجلس العلاقات  ،(27)ن جرائم الشرف خمكن تبريرهاأالعينة 

، (28)القتل بدافع الشرفسلام و الإي ربط ما بين أمريكية سلامية الأالإ
 بتاريخ( 3258)فتوى رقم ردني بالفتاء الأمجلس الإ ىفتأوقد 

ن ما خسمى بـجرائم الشرف واحدة من أبشع الجرائم أ م،1/12/2016
ها القاتل أنه من خلال خظن  حيث التي تنتشر في المجتمعات اليوم، 

ة، ولا يدري أنه يرتكب ما هو أخطر العار والمذم  من ر نفسه خ طه  
وأكبر، وهو سفك الدم الحرام، الذي يزيد فساده على فساد أي جريمة 
أخرى، وأنه بذلك خستوجب على نفسه القصاص في قول كثير من 

وال ز قم البينة قضاءً على الفقهاء؛ لاعتدائه على نفس معصومة لم ت
م ما لا شأن له به بتولي ه إنزال العقوبة بنفس ؛عصمتها ه، ولأن القاتل تقحَّ

القضاة النظر في مثل هذه والأصل في بلاد المسلمين أن يتولى 
ما عليه ب كي خستتب الأمن، وتستقر المجتمعات، ويقوم كل   ؛القضاخا

ذا هيم بتقسفيما خأتي سنقوم ، و (29)من واجبات، وينال ما له من حقوق 
 (98)ول استحداث الفقرة )ب( من المادة الفرع الأ ،لى فرعينالمطلب إ

ام القضائية حكالأ الفرع الثانيو  ،الغضب سَوْرةنثى من ستثنت الأاالتي 
 .(98)الغضب في ضوء الفقرة )ب( من المادة  سَوْرةالمتعلقة ب

التي  (98)الفقرة )ب( من المادة  ستحداثالأول: االفرع 
 :الغضب سَوْرةنثى من ستثنت الأ ا

تكمن الحكمة وراء منح العذر المدفف بما خقع فيه الزوج أو القريب من 
 انؤثر ي نذيلال يْن،محددة قدرها المشرع من الدهشة والغضب الشديد ةدرج

فيندفع تحت  ؛(30)من سيطرته على نفسه ويقل لان ،بلا شك على إدراكه
لمادة رت الفقرة )ب( من  اطائله الاستفزاز الشديد ودون وعي للقتل، وقر 

نه لا خستفيد فاعل أب ،2017لسنة  (27)بعد تعديلها بالقانون  (98)
 من هذه (أ ) من العذر المدفف المنصوص عليه في الفقرة الجريمة

من هذا ( 340)إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق المادة  ،المادة
لمدفف ستفيد من العذر االمفإن  ،القانون، وبالنظر إلى هذه الفقرة المعدلة

اولت العذر المدفف في حال والتي تن(، 340) محصور بشروط المادة
ة بجريمه الزنا أو الفرا  غير المشروع، وبهذا فلا مجال لتطبيق أالمفاج

 إلا بتوافر شروط ،لمن خعتدي على الأنثى (98)العذر المدفف في المادة 
بد  فلا ،را  غير المشروعو الفأالعذر المدفف المقترن بالتلبس بالزنا 

، هجنح ىلإشروط لتتحول جناخة القتل  ةمن وجود عد( 340)ا للمادة طبقً 
ة الجاني الأول صف بتقسم هذا الفرع إلى ثلاثة بنود، فيما خأتيسنقوم و 

ثى والبند الثاني عنصر المفاجأة للأن ،الغضب سَوْرةفي قتل الأنثى حال 
القتل في  برتكااوالثالث  ،المشروع حال تلبسها بالزنا أو في الفرا  غير

 الحال.

 :الغضب سَوْرةنثى حال : دفة الجاني في قتل الأ ولً أ
القتل العمدي المدفف هو نوع من القتل العمدي خدفف المشرع 

وقد اشترطت  ،نفعال المؤثر على العقل والإرادةنتيجة الا( 31)عقوبته
خكون الجاني زوج المجني  أن  ردنيمن قانون العقوبات الأ( 340)المادة 
 ،الجدةو  ،كالأم :صولهأحدى إنثى قرابه منها بأن تكون الإ اذو أ ،عليها

 ةقيقكانت شأكالبنت أو الحفيدة أو إحدى أخواته سواء  ه:أو إحدى فروع
ا خف فه فيم لا خستفيدفوغير ذلك  ،حدهماأأو من  يهما،ذاتمن الأب والأم 

رع من عقوبة كان  ماذا لو ،لات لا خمكن تجاوزهاخطرح تساؤ  وذلك  ،الش 
وماذا  ،أخ الأب كان العمللأنثى وهي في حاله الزنا  الشدص الذي نظر

 ،يبنه تزنا ةوماذا لو دخل الرجل فذهل بمنظر زوج ،بن أختهاالو كان 
مقام الوالد العم ب ففي التقاليد خكون  ،أو انصدم ببنت أخيه تمارس الزنا

الوالدة كما في الأمثال  ةوالدالة بمنزل ،أخيه ةفي الحرص على ابن
في  هتذابن بن تحوز مرتبة الاالا ةومعلوم أن زوج ،الشعبية المجتمعية

خعتبر ) بأنه والتي نصت( 37) للمادة وفقاً  ،القانون المدني الأردني
أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر(، 

الأب إذا شاهد ابنه   (340)لوارد في المادة فهل خستفيد من العذر ا
 الذكر في وضع الزنا. 

ل ومع هذا كان قبالدائرة بحي ز دقيق  لا تتجاوزه، المشرع حصر أراد 
ا مستندً  ،خستفيد من العذر العم والحمى حال القتل م2001تعديلات 

ي ابنه ف ةزوج باعتبار أن الرجل الذي شاهد ابنة أخيه أو (98)للمادة 
ا ن وفقً ولك فإته خستفيد من العذر، غضب سَوْرةوضع الزنا ودخل في 

 ،(98)الموجود في الفقرة ب من المادة  2017لعام ( 27) للتعديل رقم
 الغضب. سَوْرة ةا الاستفادة من حالبدً أن الرجل هنا لا خمكنه إف
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 فوجدتلو أن الأم دخلت ف ،تؤكد هذا الأمر زيادةالإفاضة هنا بلنا و 
 افف مقتصرً كون العذر المد ،فلن تستفيد من العذر ،ابنتها تزني فقتلتها

ويعد هذا  ،النص ةوهذا بالأخذ بحرفي(، 340) ا للمادةعلى الرجل وفقً 
 ي المادةا فيؤكد عدم المساواة المقررة دستوري   ،في النص احقيقي   خللًا 

 رلمدفف، وبالنظاغلاق باب العذر إ وهنا تم  ،ردنيمن الدستور الأ( 6)
 ةنبانجد أن العم إذا اغتصب  ،غتصاب كنوع من المقارنةلجريمه الا

 ادً شد  م افهذا خعد ظرفً  زوجة ابنه،غتصاب اأو قام أبو الزوج ب ،أخيه
من قانون العقوبات ( 300) ا للمادةزنا محارم وسفاح طبقً  وي عد   ،للعقوبة

 الأردني.

لفراش و في اأا عنصر المفااأة للأنثى حال تلبسها بالزنا ثانيً 
 :غير المشروع

 ،وجتهن سلوك ز أبين ما كان الزوج خعتقده في ش المفاجأة هي الاختلاف
ما بين  ختلافافالمفاجأة هي  ،بالزنا ةوما تحقق له حينما شاهدها متلبس

ولا  ،الشرطيرى الواقعة بنفسه حتى يتحقق  أن ويجب ،(31)العقيدة والواقع
قريباته على فرا   إحدى أو ،بأنه شاهد زوجته أحد ماخدبره  أن خكفي

 افكان مدفوعً  ،من خيانة زوجته اأما إذا كان الزوج متيقنً  ،(3)غير مشروع
فاحتال  ،ولكنه يريد قتلها في ظروف تثبت خيانتها ،نتقام منهاالابرغبة 

نه إ إذ ؛يففلا خستفيد من سبب التدف ،بالزنا فقتلها ةحتى ضبطها متلبس
ا وربما خكون الزوج معتادً  ،(31)قد تحقق هفما كان خعتقد ،بالزنا أفاجلم خ  

 ذلك،ب أن شاهدها بفرا  عشيقها ولم يبال  أو أنه سبق  ،على خيانة المرأة 
وقد قرر المشرع أن الرجل خستفيد في حال كانت زوجته  ،اأو كان قوادً 

تلبس وقد وردت حالات  ال ،ابنته في حاله تلبس بالزناأو أخته أو أمه أو 
من قانون  (28)الحكمي في المادة و  ،التلبسو  ،الحقيقي
عند  أو ،وهو الجرم الذي خشاهد حال ارتكابه ،المحاكمات الجزائية أصول

 ،تدل على قيامهما بالفعل أشياء خضبط معهما أو ،الانتهاء من ارتكابه
ربما  أو ،تصال الجنسيالا أثناء فربما خشاهد الزوج زوجته وعشيقها

ستدل بحيث خ ،من العري بجانب عشيقها منهكين ةخته في حالأخشاهد 
 ،ةقصير  ةتهيا من الموقعة الجنسية قبل فتر نهما انأللشك  بما لا يدع مجالاً 

 ةقائمزنا ال ةحال ت عد  بحيث  ،ا لذلك خستفيد من العذر المدففوتطبيقً 
ر وكان كلاهما بغي ،ا غريبً دخل الزوج على زوجته فوجد معها رجلًا  إذا

لا خسترها سوى قميص  همرتبك حضر الزوج فوجد زوجته أو ،سروال
دخل  أمرها وحين ارتاب في ،عليه ليغادر ويجلب لها الحلوى  وألحت نوم

 .(3)تحت السرير اغريبً  وجد رجلًا ف ،غرفه النوم
 التي الأخرى  الحالات أي ،التلبس بالفرا  غير المشروع ةحال اأخضً هناك  و

 ،توقع مباشرته أو ،الإثم تقوم بالوضع المادي المولد للشك في حصول
ولا خقصد منها مكان ، (31)فتلك هي المقصود بالفرا  غير المشروع 

لعمل ا ةويمكن فيه مزاول ،ثنينانما كل مكان خجمع بين إو السرير أالنوم 
و تلكؤها  أ ،ملابسهما الداخلية فوق بعضكمفاجأتها وعشيقها و الجنسي 

وكذلك  ،رتباكافي فتح الباب  وعثوره على رجل غريب معها في حاله 
ومن  ،اعشيقه عنقرؤيتها الى جانب عشيقها وهي واضعه ذراعيها حول 

 أضرب كلهاف ،في وضع مريب ةولى الدخول عليها في غرفه واحدأباب 
كان أوفي الحقيقة سواء  ،(21)را  غير المشروع و صور من صور الفأ

ر حال فالعذر المدفف متواف ،غير مشروع او فراشً أ ،بالزنا االفعل تلبسً 
 .وجود عنصر المفاجأة 

 :تكاب القتل في الحالر اا: ثالثً 
ن عنصر الغضب العارم لأ ة؛صراح( 340/1) هذا ما اشترطته المادة

 ،أما إذا تراخى القتل إلى وقت لاحق ،المؤثر في الإرادة لا يزال مشتعلًا 
 رط كون الهدوء خساعد الإنسان علىفلا يتحقق هذا الش ،وزالت الدهشة

السلطات  غن يبل  أصل والأ ،والسيطرة على نفسه ،ملكات العقل ةستعادا
القتل في الحال هو شرط ذو طابع  نولأ ،بوجود الجريمة

تقديره لقاضي الموضوع الذي يدخل في  يترك الأمر هذا فإن ،زمني
 .(31)صلاحيته تقدير الوقت الذي مضى بين وقوع المفاجأة وفعل القتل

لا خجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق  نهأ (340) وقررت المادة
الظروف  أحكام ولا تطبق على المستفيد ،من خستفيد من العذر المدفف

للأحكام القضائية المتعلقة  قةمعم   أمثلة خأتيفيما المشددة، وسنتناول 
 .الغضب سَوْرةبالقتل حال 

ي ضوء الغضب ف سَوْرةحكام القضائية المتعلقة بالأ الثاني:الفرع 
 :(98)الفقرة )ب( من المادة 

المشرع الجزائي العديد من التعديلات القانونية  أقر  
رقم  الأردني من قانون العقوبات (98)الفقرة ب للمادة  ةضافإ أهمها وكان

خستفيد من العذر  أنه (98)حيث نصت المادة  ،2017 ةلسن (27)
مل غضب شديد ناتج عن ع سَوْرةب االمدفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليه

جانب من الدطورة أتاه المجني عليه، أما الفقرة ب من  ىوعل ،غير محق
تفيد خس : )لاوفقًا للآتيفقد أتى نصها  ،وهي مثار الدراسة (98)المادة 

هذه  أ من  فاعل الجريمة من العذر المدفف المنصوص عليه في الفقرة
من هذا ( 340)حكام المادة أنثى خارج نطاق أذا وقع الفعل على إ ،المادة

 ،ما خسمى بجرائم الشرف ةوهذا النص صريح في مكافح  ،القانون(
منها الحالة الوحيدة التي خستفيد  أن النص خفهم منها صياغة أن إلا

حاله تلبسها بالزنا  الأنثى ةأهي مفاج ،الشدص في تقرير العذر المدفف
قتل  أو إيذاء كل نأوهذا خعني (، 340) حكام المادةأوفق 

 ،ستفزاز الذي صدر منهامهما كان سبب الا ،بالزنا متلبسة غير أنثى لأي
ستفيد فلن خجعله خ ،بمن قتلهاكان الغضب العارم الشديد الذي نزل  ومهما
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د من العذر لن خستفي الشدصف الغضب. سَوْرةمن العذر المدفف المرتبط ب
 دراكه نتيجة الاستفزازإوعيه و فقد جميع ملكات عقله و  إنو  ،المدفف

حالت أنها أ ،(98)في الفقرة )ب( من المادة  والغريب ،نثىالصادر من الأ
ضطراب الاالغضب و  هو (340)ساس العذر في المادة أو (، 340) للمادة

نسان شريف محترم ولو إمام منظر لا يتحمله أوهو  ،الذي يلم بالجاني
هنا في الفقرة )ب( من المادة الواردة والإحالة  ،(20)عصابه من حديدأ  تْ دَّ ق  
بل قصد منها صراحه حصر قتل  ،سبيل اللغو ىلم ترد عل (98)

 وهي حاله التلبس في الزنا ألا ،فقط لا ثاني لها واحدة في حاله الإناث
 أتفاجالرجل الذي  أن ، ومعنى ذلك(340) الواردة في المادة

في حال تلبست بالزنا  أخواته أو فروعه أو أصوله إحدى أو بزوجته
 هذه الحالة خستفيد من العذر المنصوص عليه في المادة ففي ،فقتلها

ح المطرو والسؤال  .الغضب الشديد سَوْرةحدى تطبيقات إوهي (، 340)
ضافه الفقرة )ب( إ دون  اكافيً ( 340)ليس العذر الوارد في المادة ، أهنا

لأول احيث سنفصل في البند  ،لاحقًاوهذا ما سنناقشه  ؟(98)في المادة 
الأحكام القضائية التي حكم بها على  (98)الفقرة ب من المادة  تطبيق

 ،كامحوسنتناول في البند الثاني أثر مبدأ المساواة على الأ ،القضاء الأردني
)ب( مع الدستور  ةفقر  (98)تساق صياغة المادة اوسنتناول في البند الثالث 

 .الأردني
على الأحكام القضائية  (98)من المادة  (ب)تطبيق الفقرة  :أولً 

 :التي حكم بها القضاء الأردني
المتأمل في هذا الموضوع خجد أن الهدف من إحالة الفقرة )ب( إن     

يتمثل في حصر قتل  ،هدف وحيد( 340)إلى المادة  (98)من المادة 
الإناث في حال التلبس بالزنا أو الفرا  غير المشروع لا غير، وذلك 

لكن صياغة هذه المادة  ،في سبيل مكافحة ما خعرف بجرائم الشرف
قد تسبب  ن الأنثىلأ؛ التطبيق القضائي عندتوصلنا إلى تضارب متوقع 

ف على فلا خستفيد من العذر المدف ،قتلهاستفزاز شديد فياللجاني حاله 
تثناء ا قد يؤدي اسوأحيانً  ،الرغم من أن القتل لا علاقة له بجريمة الشرف

لمجني على جنس ا ةمبني  الحكام الأالغضب إلى تضارب  سَوْرةالأنثى من 
كان  إذا ا،عامً ( 20)وعقوبتها بجناخة القتل المقصود  القاتل فيجرم ،عليه

فيستفيد من العذر  ابينما لو كان المقتول ذكرً  ،أنثى المقتول
وهذا بحد ذاته غير طبيعي لأنه يؤكد  ،جنحة الفعل ويعتبر ،المدفف

جنس  إلى االأفضلية في الاستفادة من العذر استنادً  ويعطي ،التميز
 الآتية: وسنضرب لذلك الأمثلة وهذا خسبب خللًا  ،الضحية

لسنة ( 71)محكمة التمييز بصفتها الجزائية الحكم رقم ورد في قرار  - 
المغدور فتح شباك  محاولة إن  5-09-1963الصادر بتاريخ  1963

ء غير عتداا هو  ،البيت بالقوة بقصد الدخول على المتهمة لاغتصابها
بالمعنى المقصود من  اويؤلف عذرً  ،جانب من الدطورة ىوعل ،محق

الحكم واضح في استفادة الجاني  ،(32)من قانون العقوبات (98)المادة 
 سَوْرةالمجني عليه تسبب ب أن باعتبارمن العذر المدفف 

لذي حاول ا أن لنفترض ماذا لو نالآ الجاني للقتل، أوصلت غضب
حاولت الدخول بغرض هتك حيث  ،أنثىالدخول للمنزل 

 ابقتلها فهل خستفيد من العذر، طبقً  الأب فقام ،بها والسحاق بنةالا عرض
لن  أنه في الحقيقة ،)ب(ة فقر  (98)للتعديل الجديد للمادة 

 لكن ،ستفزاز هو نفسهوالا ،القتل هو نفسه أن نجد وبهذا ،خستفيد
 .لًا خل د  وهذا خع الأحكام لاختلاف جنس المجني عليه تدتلف

لسنة ( 175)محكمة التمييز بصفتها الجزائية الحكم رقم في قرار  -
عتبرت المحكمة أن فعل ا ،  1 -01-1900الصادر بتاريخ  - 1984

 ا حره ما) أن :السفاح مع التحدي من المجني عليها بقولها لوالدها الجاني
يبرر  امدففً  اخشكل  عذرً  ،(32)وما حد زنا غيري( يله غرض في   حدا 

 ،قتران قولها بفعلها غير محقلا ؛من قانون العقوبات (98)تطبيق المادة 
 ،غضب شديد سَوْرةمما حمل المحكوم عليه ب ؛جانب من الدطورة ىوعل

فقام بقتلها فور تحديها له، المحكمة توصلت إلى تطبيق العذر المدفف 
ا للتعديلات وفقً و ن أما الآ ،الغضب سَوْرةستفزاز و ن فعل القتل بسبب الاإو 

ديد من الغضب الش وهو على قدر عال  فإن الأب الذي قتلها  ،المستحدثة
 ؛فلن خستفيد من العذر المدفف ،وتأكد من زناها باعترافها ،نها زنتلأ
وهنا  (.340) ا للمادةن النص حصر الاستفادة في حاله التلبس وفقً لأ

الزانية سأل الرجل الذي شك  اأب نأماذا لو افترضنا  الآتي:السؤال نطرح 
 ةعدزنى بها  أنه فضاضه فأجابه بكل ،بأنه زنا بابنته عن علاقته معها

تحت  الأب فقام ،وسيزني بها كلما سنحت له الفرصة ،حر وأنه ،مرات
ن لأ ؛خستفيد من العذر المدفف أنه فالواضح ،الغضب الشديد فقتله سَوْرة

وهذا مرة  ،عليه المقترن بقوله المجنيبسبب فعل  ةشروط العذر متوافر 
كانت أنثى  فإذا ،ا لجنس المجني عليهأخرى يتسبب بتضارب الأحكام وفقً 

فيستفيد  ابينما لو كان المقتول ذكرً  ،فلا خستفيد القاتل من العذر المدفف
  .الغضب سَوْرةنتيجة  العذر المدففالقاتل من 

 ام  انت القضية هي شجار عائلي بعيد عماذا لو كويسوغ هنا الت ساؤل،  
كم حمحكمة التمييز بصفتها الجزائية الحيث قررت  ؟جرائم الشرفخعرف ب

ن قيام الولد بأ  5-09-1985الصادر بتاريخ  1985لسنة  (186)رقم 
 ،هعلى والده لضربه بالطوبة التي كان خحملها بقصد قتل بالتطاولالقتيل 

وهو على جانب من  ،هو عمل غير محق أتاه المجني عليه الولد
هذا  نإوعليه ف ،غضب شديد سَوْرةجعل الأب في  ، الأمر الذيالدطورة

من قانون  (98)ب خستفيد من العذر المنصوص عليه في المادة الأ
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بن التمييز وجدت في قيام الا محكمة نأنجد ، (32)العقوبات
  ،خقتل ابنه الأب جعل سببًا ، الأب والتهجم على طوبة بحمل

الذي حمل الطوبة  أن ماذا لو والآن ،خستفيد من العذر المدفف الأبف
 (98)ة ا للمادمن الواضح وفقً  ،بقتلها بنته فقاماوتهجم على الأب هو 

ي وهنا نجد أن الأب ف ،فقره )ب( أن الأب لن خستفيد من العذر المدفف
ا منبي ،يستفيد من العذر المدففف ،بنشجار عائلي قام بقتل الا

 اضاربً ت حدثوهذا خلل سي   ،فلن خستفيد من العذر المدفف أنثى كانت إذا
 ،المجني عليه صار هو المعيارن جنس لأ ؛القضائية الأحكام في

من ( 6) المساواة الواردة في المادة ةخطرح تساؤلات عن فكر  أمر وهو
 .الأردني الدستور

مجني ستفزاز هو قيام الالا سَوْرةن سبب أماذا لو ويسوغ الت ساؤل أخضًا: 
حكمة ن مأولذلك نذكر  ؟عليه بالاعتداء على المال وليس بداعي الشرف

الصادر بتاريخ  1985لسنة ( 186)التمييز بصفتها الجزائية الحكم رقم 
متأخرة من  ةن اعتداء المغدور في ساعإ) الآتي: قررت ،1985-09-5

وتهديده  ،منزله ثاثأوتحطيم بعض  ،الليل على المتهم بالضرب الشديد
لغضب الشديد ا سَوْرةفقام المتهم بطعن المجني عليه نتيجة  ،بحرق السيارة

 ،تاه المجني عليه وعلى جانب من الدطورةأ ،الناتج عن عمل غير محق
وهذا الحكم يتحدث  ،(32)(نه خستفيد من العذر المدففأوقررت المحكمة 

وتسبب له بحاله من  ،عن حاله المجني عليه الذكر الذي زار الجاني
 ،ىكانت أنثن المجني عليه أماذا لو  والت ساؤل القائم ،الغضب سَوْرة

ل ستتمكن هفقتلًا،  فأدى لموتها ،وقامت هذه الأنثى بما قام به ذلك الذكر
 فقاً ن الجواب و أنجد  ؟العذر المدفف للقاتل تطبيقمحكمه الموضوع من 

القتل  ةوسيحكم على الجاني بجريم ،يفقره )ب( سيكون بالنف (98)للمادة 
الجاني من  استفاد ؛ن الضحية ذكربينما لأ (،326)ا للمادة القصد وفقً 

جرائم  ىمخس بما علاقة أي لهوهذا الحكم السابق ليس  ،العذر المدفف
جنس  أصبح ن المعيارلأ ؛تتضارب الأحكام ومع ذلك ستجد ،الشرف

 .آخر وليس لأي سبب ،المجني عليه
التمييز بصفتها الجزائية  محكمة قررت ،زنا ةمتعلق بحال خرأوفي قرار  -

 26-02-2007بتاريخ  الصادر 2007لسنة ( 28) الحكم رقم
ر فيه شريط فيديو تظه ةالمتهم على قتل شقيقته بعد مشاهد أقدم إذا أنه

مما  ة؛جنسيه فاضح أوضاع المجني عليها مع شدص غريب في
المحق  غيريطرة على ذاته نتيجة هذا الفعل الس وأفقده المتهم أثار

المقدر  لتفكير السليم المتزن وحال بين المتهم وا ،المدالف للأخلاق والدين
القتل المقترن بالعذر  ةن هذه الوقائع تشكل جنحإف ،مورلعواقب الأ

نزلها على نص المادة إردنا أمامنا لو أهذه الحالة التي . (32)المدفف
لفقرة )ب( لا وفقً  هن القاضي لا خمكنأفإننا سنجد  ،/ب بعد التعديل (98)

ن الجاني لم يتفاجأ بالمجني لأ ؛العذر المدفف تطبيق  (98)من المادة 
 ،ديوبل شاهد الزنا على الفي ،عليها في حاله تلبس بالزنا مع العشيق

والتلبس المقصود به هنا هو التلبس أو الفرا  غير المشروع الوارد في 
من ( 28) ليس المذكور في المادة، و من قانون العقوبات( 340)المادة 

ن خشاهد أوبالتأكيد  ،الجزائية بالرغم من تقاربهماقانون أصول المحاكمات 
فإن هذا  ،بنته في فيديو وهي عاريه تمارس الجنس مع غريباالإنسان 

ا تقريبً  اابهً مش االمنظر سيضرب كيانه العقلي، لكن إذا افترضنا افتراضً 
 ،نسيذوذ الجلابنه وهو خمارس الششاهد فيديو  أي أن الأب ،لهذه الحالة

فقام الأب حال مشاهدته للمنظر المدزي  ،لوط بهي ن رجلًا بأ راض   هوو 
يد من العذر فإنه سيستف ،بنهاالغضب العارم بقتل  سَوْرةوالمستفز وتحت 

لذلك أمسى معيار  ،لأن شروطها متحققة ؛(98)المدفف الوارد في المادة 
لمؤدي الفعل ا تطبيق العذر المدفف هو جنس الضحية بالرغم من تماثل

 الغضب الشديد. سَوْرةل
قرار  2015/ 16/3الجناخات الكبرى بتاريخ  ةقرار محكموقد ورد في  -

 ،ينبزوجها منذ سنت ن فتاه متزوجة لم تلتق  أ  م،2014لعام ( 1450)رقم 
يها ولم خكن يبدو عل ،فتفاجأ أخوها أنها قد ولدت ،وكانت هزيلة الجسم

وعندما سألها  ة،وملابسها فضفاض ،ن جسمها هزيلمظاهر الحمل لأ
وأنه  ،ةعلاقة شرعي أن الطفل لشدص لا تربطها به أخبرته عن الموضوع

فحكمت المحكمة  ،الغضب على قتلها سَوْرةفأقدم تحت  ؛بن حراما
لأنه شاهد  ؛الغضب الشديد سَوْرةباستفادته من العذر المدفف المقترن ب

ر هذا الفعل غيو  ،تيجة الزنابولادتها ن أوتفاج ،ثار الزنا الصريحةآ
على التعديلات المستحدثة الواردة في  هوهذا الحكم لو أنزلنا ،(32)محق

فإن القاضي لن يتمكن من الحكم بتوافر  ،(98)الفقرة )ب( من المادة 
أي وجود (، 340) ن قتل الأنثى محصور في المادةلأ ؛العذر المدفف

بأخته في  أفي هذه الحالة فإن الأخ لم خفاج بينما ،حاله تلبس مع العشيق
تها بل تفاجأ بحمل أخته وولادالآثم، وضع عري أو تلبس بممارسة الجنس 

رم لعاومع أن الغضب ا ،فقتلها في الحال ،بن حرام ناتج عن الزنالا
لدطيئة من الأخت الزانية طفل ا نلأ أةمتحقق في حالته بل أشد وط

 فقره )ب( لن خستفيد  (98)ا لنص المادة ه وفقً نألا إ ، أمامه واعترفت بذلك
بالزنا مع  ةخته فوجدها متلبسأذا دخل على إلا إمن العذر المدفف 

   (.340)في المادة  وفقًا لما ورد ،عشيقها
 اومع ذلك ستحدث تضاربً  ،ن لجرائم الشرف بهاأوهناك حالات لا ش -

ا إلى جنس المجني عليه، ومن ذلك قرار محكمة استنادً  ؛بالأحكام امتوقعً 
-1-28صدر في  2002لعام ( 1260)( رقم )هيئة خماسيةالتمييز 
ووضع  ،بنه بدرق حرمه منزل المتهمةاقيام المغدور و  أن م،2003

 ؛زلهلأخذها إلى من ،ها من شعرهاوجر   ،بنتها )زوجته(امشرط على رقبة 
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ب الغض سَوْرةحت تأثير بإطلاق الرصاص عليه تالزوجة  فقامت أم
ن العذر إف ،ابنتها ةنها لا تستطيع حماخأو  ،لأنها شعرت بالمهانة ؛الشديد

ة فالزوج ،متعلقة بالعنف الأسري  ةهذه قضي ،(32)االمدفف خكون متوفرً 
وذهبت إلى أمها فذهب زوجها وحماها وبأسلوب  ،تركت منزل زوجها

وأهانوا أمها التي لم  ،رجعها لمنزل الزوجية عنوة عنهاإعنيف أرادوا 
طلقت أو  ،غضب عارم سَوْرةمما تسبب لها في  ابنتها؛ ةتستطع حماخ

وهنا   ،قتلته فاستفادت من  العذر المدففو  ،الزوج يبأالرصاص على 
 ةن الذي أراد إرجاع الزوجة عنو أماذا لو  الداطر التساؤل الآتي:خطرق 
ت قامت أم الزوجة تحفذاته، الأسلوب الفظ ببن مع أمه )حماتها( هو الا

ن هذه أ نجد ؟م الزوج )الحماه(أالغضب بإطلاق الرصاص فقتلت  سَوْرة
 ومع ذلك ،من العنف الأسري  ةبل هي حال ،الحالة ليست جريمة شرف

فإن القاضي خمتنع عن تطبيق العذر  ،لو أن القتل وقع على أنثى
الغضب  سَوْرةستثنت وقوع ا (98)ن الفقرة )ب( من المادة لأ ؛المدفف

في  اسيحدث تضاربً  الأمر الذي ،وهذا أمر شديد الوضوح ،الإناث على
 .ا فكرة المساواة أمام القانون هادمً  ،جنس الضحية إلىا الأحكام استنادً 

صدر في  2004لعام ( 909)( رقم ة)هيئة خماسيمحكمه التمييز  -
عليه الذي مارس  ين قيام المتهم بقتل المجنبأقضت  م8-9-2004

فف هو قتل مقترن بالعذر القانوني المد ،اللواط بأخيه تحت تهديد السلاح
خجد وهنا  ،(32)من قانون العقوبات (98)و( 326)في حدود المادتين 

 ؛بالغض سَوْرةن الحكم واضح في تقرير العذر المدفف حال أالباحث 
رفه لأخيه الملوث شخ فثار الأ ،ن المجني عليه مارس اللواط بالتهديدلأ

 ن القضية كانت مدتلفةألكن ماذا لو  ،تحت وابل من الغضب العارم
ندما شاهد وع ،ن امرأة فضت بكارة فتاة بإصبعها بالإكراه ، ماذا لو أقليلًا 

ب وذه ،الغضب العارم هصابأالمجني عليها حال أخته استفز و  وأخ
وهتكت  أخته كارةلأنها فضت ب ؛لهاتمباشرة وبلا تفكير لبيت الجانية وق

ا للحكم السابق وفي ضوء الفقرة )ب( من المادة فهل خمكن طبقً ، عرضها
فقره )ب( فإننا  (98)للمادة  وفقًا ؟فن خستفيد من العذر المدفأ (98)

تعديل صطدم بصريح التن الحالة التي افترضها الباحث آن فًا سأسنجد 
 ةتافضت بكارة ف ن الحالة التي افترضناها أي أن المرأة لأ ؛المستحدث

ة الفتاة عندما علم بذلك بقتل المرأ  وفقام أخ ،ا عنها بتهديد السلاحرغمً 
 لن خستفيد الأخ من العذرف ،الغضب العارم سَوْرة ا  تحت تأثيرفورً 

ستثنت القتل الواقع على النساء إلا في حاله ا (98)ن المادة لأ ؛المدفف
نجد أن المحكمة حكمت بينما  ،تلبس بالزنا والفرا  غير المشروعال

 ،باستفادة الأخ الذي قتل من مارس اللواط بأخيه تحت التهديد بالسلاح
والتضارب الذي سيحصل في مثل هذه الأحكام هو على أساس جنس 

 الضحية لا أكثر.
لعام ( 389) قرار محكمه التميز )هيئة خماسية ( رقما نذكر أخضً  -

أن قيام المتهمين بقضت  م، حيث1996-6-29صدر في  1996

 اوكان ذلك خطيرً  ،المميز ضده وضربه بالسكاكين والعصية بمهاجم
ه على ضرب المجني علي جعله خقدم ،غضب شديد لدخه سَوْرةوأدى إلى 

الحكم واضح لكن لنتساءل  ،(32)/ ب  (98)بسكين مشمول بأحكام المادة 
 ،لهن ةر هانه وضرب جاإ دن ير   من النسوةهنا ماذا لو كان هناك ثلاث 

مما  ؛وقمن كما في الحكم القضائي سالف الذكر بضرب الجارة بالعصي
تها ردأفأخذت من إحداهن العصا وضربتها ف ،أثار لديها غضب شديد

العذر  ن تستفيد  المرأة منأفهل خمكن  ،قتيله نتيجة الاستفزاز الشديد
ة فقر  (98)المادة إن ؟ في الحقيقة مدفف كما الحال في الحكم السالفال

 تفلو كان ،ن جنس الضحية أنثىلأ ؛ن ذلك غير ممكنصريحه بأ)ب( 
ن بناء أحكام القضاء على نوع إلاستفادت من العذر المدفف، و  اذكرً 

 وا إذا ما تشابهت أخصوصً  ،غاخة في الغرابةعلى جنس المجني عليه 
استفادة المجرم فرقت في  (98)ن الفقرة )ب( من المادة لأ ،الجرائم تماثلت

 ويكاد الباحث ،معين لمدفف في حال كان المقتول من جنسالعذر ا من
ببعض  فإننا نصطدم ،لهنه في كل حكم قضائي سابق تم التطرق أخجزم 

 والتي حتما ستواجه القضاء لا محاله. ،الصعبةالعوائق 
ي الإناث بداعقتل صد منها مكافحه فقره )ب( ق   (98)المادة  ةن صياغإ

ع ذلك فإن الصياغة وم ،ا بجرائم الشرفإعلامي  السمعة أو ما خعرف 
فهي تهدد بالكثير من عدم  ،من وجهة نظر الباحث ةجاءت غير موفق

اغة وهذا خلل صريح بسبب الصي ،تزان المتوقع في الأحكام القضائيةالا
ليست  الغضب سَوْرةتضح أن جرائم القتل تحت الأنه كما  ؛سديدةالغير 

ومنها  ،ةبل إن منها بسبب خلافات شدصي ،محصورة فقط بجرائم الشرف
 ،ر للسمعة المكلومةأومنها ث ،ومنها اعتداء ظالم ة،بسبب خلافات مالي

من  وهنا خستفيد الجاني ،ومنها بسبب الضرب ة،ومنها مشاجرات عائلي
بينما   ،مهما كان المسبب للغضب كر  ذا وقع القتل على ذَ إالعذر المدفف 

حال  ذا وقع القتل على أنثى إلاإا بدً أمدفف اللا خستفيد الجاني من العذر 
مما  ،على أساس الجنس اوهذا خعد تمييزً  ،الزنا أو الفرا  غير المشروع

لمنع تضارب  (98)يؤكد أنه لا بد من تعديل الفقرة )ب( من المادة 
 .الأحكام
بارتكاب جريمة هتك عرض قام  ن شدص اسمه ممدوحأافترضنا ماذا لو 

الجاني امرأة اسمها فريال لإتمام جريمته، حيث تناوب اشتركت مع و ، طفل
قامت فريال ، و في مؤخرة الطفل خةحديد سَوْرةثنان على إدخال ماالا

عندما و  ،ه ليتمكن ممدوح من اللواط بالطفلبإمساك الطفل وقيدت حركت
قام أبو الطفل تحت  ،أبو الطفل منظر ابنه وآثار هتك العرضشاهد 

غضب شديد بقتل ممدوح لارتكابه جريمة هتك عرض الطفل، كما  سَوْرة
شديد  غضب سَوْرةتحت  الطفل بقتل فريال أخت هذاتالوقت في قامت 
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ن من إف ،(98)للفقرة )ب( من المادة  ا، فوفقً الطفل عرض تهتك لأنها
الذي قتل  هو أبو الطفلفف في المثال السابق فقط دخستفيد من العذر الم

 لتيا أخت  الطفلستفيد من العذر المدفف ت، بينما لا (ممدوح )الذكر
 الاستفادة من منعت (98)ب من المادة لأن الفقرة  ؛نثى(فريال )الأ تقتل

 :نحالتيلا بإ ،الغضب سَوْرةتحت تأثير قتل الأنثى حال العذر المدفف 
لاختلاف افقط، وهذا التباين و   أو الفرا  غير المشروع ،التلبس بالزنا هما

ة أن خستفيد من حال هل خمكن للجانيلكن لا يتفق مع مبدأ المساواة،  
الدفاع الشرعي إذا قتل أنثى حينما تكون جانية في غير حالتي التلبس 

 ؟بالزنا أو الفرا  غير المشروع
(، 60) توافرت شروط الدفاع الشرعي المنصوص عليها في المادة إذا

وأن  ،وأن خكون التعرض غير محق ،وهي وجود تعرض(، 341)والمادة
 ،أن خكون الاعتداء على النفس أو المال أو العرضو  ،خكون الدطر حالًا 

لا عتداء إالمعتدى عليه التدلص من هذا الا ةن لا خكون في استطاعأو 
بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر، فمن الممكن الاستفادة من حالة الدفاع 

ي والدفاع ، لكن من الممكن للجان عتداءالشرعي بشرط التناسب ما بين الا
سواء  إنسان قتل أو الإيذاء كان إذا ،الاستفادة من حالة الدفاع الشرعي

عن خطر محدق يتربص  اقد تم دفاعً  أنثى أو اكان ذكرً أ
مهما كان جنسه   اإنسانً  وجد رجلًا  أن ماله، فلوب أو عرضهب أو بالجاني

نقاذ كان السبيل الوحيد لإو  ا،قرضً عطاءه ؛ لأنه رفض إ خقوم بحرق منزله
أهله من الحريق هو إيذاء المعتدي )مهما كان جنسه( بالقدر بيته و 

تفادة فيمكنه الاس ،الوحيد أو الوصول إلى قتله إن كان هو الحل ،المناسب
ولا خعاقب وربما خعاقب في حال تجاوز حدود  ،من حق الدفاع الشرعي

ظام ووجد ع ،ازله فوجده محترقً ن رجع شدص لمنإلكن  الدفاع الشرعي.
وجه ، فتالمنزل ا أن عدوه هو من حرق وعلم خقينً  ا،ابنته أصبحت رمادً 
لأنه خشترط  ؛فلن خستفيد من حالة الدفاع الشرعي ،قتلهمباشرة إلى عدوه و 

بينما في هذه الحالة ليس هناك  ،التزامن في الدفاع  عن خطر حال محدق
لا ف ،االجرم انتهى تمامً ، و ة تحققتجرامي؛ لأن النتيجة الإخطر محدق

 ، لكن لو افترضنا أنه قتل حارق منزلهخستفيد من حالة الدفاع الشرعي
حارق المنزل أنثى  اتضح أنذا ، فإ(98)ا للمادة الغضب وفقً  سَوْرةبسبب 

 اقبفلن خستفيد من العذر المدفف وسيع ،الغضب سَوْرة أةفقتلها تحت وط
 ،قتلهو  ابينما لو كان حارق المنزل ذكرً  ،بجناخة القتل القصد اعامً  (20)

مبدأ  يًاوسنتناول تال ،، ويعاقب بجنحةفإنه سيستفيد من العذر المدفف
 المساواة في بندين.

 
 

   :حكامالأ مبدأ المساواة علىثر أ :اثانيً 
إن لم خكن أهمها على أهم حقوق الإنسان  الحق في المساواة من خعد

ا في كافة الدول والنظم الدخمقراطية في مبدأ أساسي   خعد  حيث  ،الإطلاق
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام  ،(33)العالم وحجر الزاوية فيها

 ،ا متساوين في الكرامة والحقوق أنه يولد جميع الناس أحرارً  نص   م،1948
 ت أنه لكل إنسانفنص   ،حظر التمييز من أي نوعمنه ( 2)وقررت المادة 

دون  ،حق في التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلانال
 ةرقدون أي تفو  ،أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة

أما مفهوم مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء ، ما بين الرجال والنساء
قة فيما بين عدم التفر  ،يقصد به عند تطبيقه بصورته المثالية المجردةف

الناس على أساس من الانتماء أو الجنس أو التمييز اللغوي أو الديني أو 
، وقد (34)العقائدي السياسي أو الاختلاف الطبقي الاجتماعي والمالي

يرى ف ه،تبرير و ختلف فقهاء الفكر السياسي في تأصيل وجود مبدأ المساواة ا
 ،في مبادئ القانون الطبيعيجانب منهم أن أساس مبدأ المساواة خكمن 

 ساس الذيالعقد الاجتماعي هي الأ ةفي حين يرى جانب آخر أن نظري
نظرية  نأ ى وهناك جانب ثالث ير  ،ويقوم عليههذا المبدأ  عليه خستند

الحقوق الفردخة هي الأساس الفكري والفلسفي الذي خقوم عليه مبدأ 
قوق والحريات هم النظريات في تقدخس الحأ حيث تعد من  ،المساواة 
ن القضاء على جميع أبش م1965 ة الم برمة عامتفاقيالاو  ،(35)الفردخة

ن تكفل حق كل شدص دون أتلزم الدول ب ،شكال التمييز العنصري أ
 ،تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللون أو الأصل القومي أو العرقي

جميع  ةيتطلب الحق في المساواة معاملو  ،في المساواة أمام القانون 
الأشداص الذين هم في ظروف أو أوضاع متشابهة أو متماثلة على قدم 

 في فمثلًا  ،(34)دون تمييز سواء في القانون أو في الممارسة ،المساواة 
أو امرأة على رجل لشغل وظيفة  امرأة مجال العمل خعد تفضيل رجل على 

 ،(43)لأنه لا علاقة للجنس بهذا العمل ؛هو تمييز غير موضوعي إدارية
 افالعقاب خجب أن خكون متساويً  ،وكذلك الحال أمام أحكام القضاء

جميع خجب أن تكون لل ، حيثستفادة من العذر المدففوكذلك الا ،للجميع
 انصري  ع ان هذه خعد تمييزً لأ ؛بغض النظر عن نوع جنس المجني عليه

والمساواة أمام القانون خجب أن تكون مساواة فعليه أي  ،بسبب الجنس
 ،(36)ومحققة أمام التكاليف العامة ،أي متحققة داخل المجتمع ،حقيقية

ن انتهاك مبدأ المساواة يؤدي إلى المداطرة بكافة لأ ؛وأمام الحقوق 
انون خعني أن الق ، فإن ذلكفإذا تفاوت خضوع الأفراد للقانون  ،الحقوق 

راد فن الألأ ؛وهذا يهدم فكرة العدالة ،خدضع له أشداص دون أشداص
 مساواتهم.   تتماثلت ظروفهم وجب ذاإ

ن تكون العقوبة التي ينص عليها أنه خجب أمن خصائص العقوبة     
 وكذلك الحال إذا كان ،القانون للجريمة واحدة بالنسبة لجميع المجرمين

هناك عذر قانوني بنص القانون لا بد أن يلبي متطلبات المساواة، 
لى من ع هاذاتفتوقع العقوبة  ،فالمساواة في العقوبة واحدة بين الناس

ا خقرر وكذلك الحال عندم ،تفريد العقاب ةمع مراعا ها،نفس الجريمةيرتكب 
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ل العذر مفيجب أن خش هذات عليه القانون  القانون الاستفادة من عذر نص  
 .جميع الحالات المتماثلة

 ؛ن صياغتها بحاجة للتعديلنجد أ ،(98)وبالنظر للفقرة )ب( من المادة 
لأنها قد تتسبب بتضارب في الأحكام القضائية كما نتوقع، فالمشرع ابتغى 

 ،رفالشبما خسمى جرائم  مكافحة قتل الإناث بداعي السمعة والاعتبار
رت بل أق ،إلا أن صياغة المادة لم تكن بتلك الجودة والحصر والتحديد

 .يز بتوسع كما استعرضنا آن فًايالتم
تفادة وكذلك الاس ،العقوبة خجب أن تكون عادلةف ،الناس أمام القانون سواء

 وذلك لمنع التمييز بسبب العرق  ،من العذر المدفف خجب أن خكون عادلًا 
 ومن ،المجني عليهجنس  أو اللغة أو القومية أو نوع جنس الجاني أو

عدم بين فكرتي المساواة و  متبادلًا  ان هناك صلة وثيقة واعتمادً أالواضح 
ثبات إويمكن أن ننظر إليهما كعبارات  ،ن لعملة واحدةفهما وجها ،التمييز

ييز بين مع عدم التمو  ،ولية خغيب التمييزؤ فمع المس ،ونفي للمبدأ عينه
تفاقية الدولية لحقوق وتحظر الا ،(34)فراد تتحقق المساواة الجماعات والأ

مباشر فالتميز ال ،الإنسان جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر
خعني معاملة فرد أو مجموعه من الأفراد معاملة أقل حظوة أو أفضلية 

لسبب و  ة،ه مدتلفة من البشر في ظروف مشابهمن معاملة فرد أو مجموع
القومية أو الجنس أو  :مثل ،أو أكثر من الأسباب المحظورة للتمايز

 .الإعاقة وغير ذلك

قره )ب( مع الدستور ف (98)ساق دياغة المادة تّ ا: اثالثً 
 :الأردني

الأردني توحي من قانون العقوبات فقره )ب(  (98)المادة  ةصياغإن  
 ،فقد جعلت المعيار هو جنس المجني عليه ،بعدم المساواة بشكل واضح

التصدي لجرائم قتل الإناث بداعي السمعة  ىبتغاوبالرغم من أن المشرع 
طبيق عند ت اجسيمً  إخلالًا  ر إلا أن صياغة الفقرة )ب( تسبب،والاعتبا

باعتبار أن نوع جنس المجني عليه مؤثر  ،انص القانون كما أشرنا سابقً 
 افقً بمبدأ المساواة و  وهذا خدل   من عدمه، في الاستفادة من العذر المدفف

 سَوْرةن القتل بدافع الاستفزاز و لأ ؛تفاقيات الدولية والدستور الأردنيللا
 ،اتإتلاف ممتلك أو ،سبب شجار عائليالغضب ضد الأنثى قد خكون ب

وليس بالضرورة بدافع  ،أو اعتداء الأنثى على الجاني ،أو خلاف مالي
أحد المتداصمين في القضية ذات الرقم   ذاته لأمرلالشرف، وكان قد نبه 

حيث طعن المميز بقرار محكمة  ،التمييز محكمةأمام  (2019 /92)
 ةفقر  (98)الطاعن( يرى أن نص المادة ن المميز )لأ ؛الجناخات الكبرى 

ن دستورية الفقرة ب موقد أرفق مذكرة  للدفع بعدم  ،)ب( غير دستوري 
إلا أن محكمة التمييز الأردنية وجدت  ،من قانون العقوبات (98)المادة 

شدصي لان المشتكية أسقطت حقها أو  ،أن هذه القضية هي شروع بالقتل

من قانون العفو العام  (3)و( 2تيْن )دأحكام المان هذا الجرم مشمول بأو 
 لذلك لم ترفع الأمر للمحكمة الدستورية. ،2019 ةلسن (5)رقم 

وإن  ،لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات ،سواء الأردنيون أمام القانون 
من ( /أ6) هذا ما نصت عليه المادة ،اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين

ن و ن أمام القانون متساو يلأردني  منها أن اخفهم حيث  ،الدستور الأردني
 (98)وبالنظر إلى المادة  ،غيره وأبغض النظر عن الجنس أو المعتقد 

 -نثىالذكر غير الأ-)ب( فقد ميزت بين الأردني على أساس الجنس  ةفقر 
في  ان القانون أعطى للجاني حق  إف ا،ذكرً  انحيث إن المجني عليه لو ك

إذا  ابينما اعتبر ذلك ممنوعً  ،الغضب والعذر المدفف سَوْرةالاستفادة من 
فراد يز على الرغم من تساوي مراكز الأيوهذا تم ،كان المجني عليه أنثى

 ةوريقضت بعدم دستقد كانت المحكمة الدستورية و  ،وتماثلهمالقانونية 
حيث كانت  ،2001 ةلسن( 31)من قانون التحكيم رقم ( 51)المادة 

صدر  إذا ،م عليه من الطعن بقرار محكمه الاستئنافالمادة تحرم المحكو 
بينما تمنح المحكوم له حق الطعن بالقرار الصادر  ،لقرار التحكيم امؤيدً 

وهذا الحكم  ،التحكيم إذا قضى ببطلان قرار ،من محكمة الاستئناف
الصادر من المحكمة الدستورية يؤكد أن المساواة خجب أن تكون كالمسطرة 

رد في قرار المحكمة الدستورية أن السلطة التشريعية إذ وقد و  ،على الكل
نها فإن القواعد القانونية التي تصدر ع ،خعهد إليها بتنظيم موضوع معين

 ،في هذا النطاق لا خجوز أن تنال من الحقوق التي كفل الدستور أصلها
ا رً وإهدا اوإلا كان ذلك عدوانً  ،سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها

ذلك أن مبدأ مساواة المواطنين أمام  ،المساواة وتكافؤ الفرصلمبدأي 
الركيزة  د  خع ،من الدستور( 6/1)القانون المنصوص عليه في المادة

ن غايته أو  ،للعدل والسلم الاجتماعي اساسً أو  ،الأساسية للحقوق والحريات
تي ووسيلة لتقرير الحماخة المتكافئة ال ،صون الحقوق في مواجهة التمييز

 . (37)خجوز التحيز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة للمتقاضينلا 
فإن  ،(98)لصياغة الفقرة )ب( من المادة و  ،وبالنظر لهذا الحكم السابق

الباحث متأكد بشكل شبه خقيني أن هذه الصياغة تتعارض مع مبدأ 
لذلك  ،ردنيمن الدستور الأ( 6) المساواة الدستوري المقرر في المادة

بما يتلاءم  ،(98)المادة  ةردني تعديل صياغفالباحث يهيب بالمشرع الأ
لمبدأ  افلا خجوز للمشرع تطبيقً  ،المساواة المقررة في الدستور ةمع فكر 
ا خميز بمقتضاه بين الأردنيين في الحقوق أو أن خصدر قانونً  ،المساواة 

، وفي هذا من الدستور( 6/1)نص المادة ةتحت طائلة مدالف ،الواجبات
من قانون  (98)ن الرئيس الفلسطيني أقر تعديل المادة أالسياق نذكر 

الفقرة  بحيث جاءت ،العقوبات الأردني الساري في الأراضي الفلسطينية
خستفيد من العذر المدفف فاعل الجريمة : )بما نصه (98))ب( من المادة 

ى وعل ،غضب شديد ناتج عن عمل غير محق سَوْرةالذي أقدم عليها ب
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 خستفيد فاعل الجريمة من هذا ولاجانب من الدطورة أتاه المجني عليه، 
 عدلت اوفعلي   ،العذر المدفف إذا وقع الفعل على أنثى بدواعي الشرف(

  (10) من قرار بقانون رقم( 1) هذه المادة في فلسطين بموجب المادة
هذه و ، 1960لسنة  (16)بشأن تعديل قانون العقوبات رقم  ،2014لسنة 

 المجني عليه من العذر ةأفضل من حيث إنها حددت أن استفادالصياغة 
الشرف، وبالتالي خكون  المدفف لا تكون إذا كانت الجريمة من جرائم

كانت و  ،عليه اإذا كان الذكر مجني   ،ما بين الذكر والأنثى هناك تساو  
 وم.قأ وهذا برأي الباحث ،الغضب بسبب لا يتعلق بجرائم الشرف سَوْرة

  :الخاتمة
 وْرةسَ تبين لنا بعد عرض هذه الدراسة أن المشرع الأردني قد عدل أحكام 

في  رغبة منه ؛الغضب سَوْرةفاستثنى قتل الإناث من أحكام  ،الغضب
مكافحة جرائم الشرف، وكانت إضافة الفقرة )ب( بصياغتها قد حصرت 

، الغضب بقتل الذكور دون الإناث سَوْرةستفادة من العذر المدفف في الا
وبهذا النص الوارد في قانون العقوبات فإن على القضاء تطبيق أحكام 

 ،لتشريعابتداع ا ولا خمكن للقضاء ،فلا اجتهاد في مورد النص ،التشريع
بل على القاضي بلا ريب  تطبيق أحكام القانون باعتبار أن القانون معبر 

 (98)ال أحكام القضاء على تعديلات المادة عن الإرادة العامة، بيد أن إنز 
 ا لجنس من وقعاستنادً  ،في الأحكام امتوقعً  اأظهرت أن هناك تضاربً 

ي بمبدأ المساواة الدستوري الذي ينبغ مما يؤدي لنتائج تدل   ؛عليه الجرم
اة ا لتنفيذ مبدأ المساو ضمانً  ؛أن خطبق على جميع من تماثلت أفعالهم

 هذه الدراسة العديد من النتائج والتوصيات أهمها:السامي، وقد ترتب على 

 النتائج: 
ساء قتل الن مكافحة جرائمفي  رغبة من المشرعبعدلت  (98)المادة  - 1

عمال شدص لإإلا أن الحالة الوحيدة التي خستفيد منها ال ،الشرف بداعي
المادة  ملأحكا اتلبسها بالزنا وفقً  ة الأنثى حالأالعذر المدفف هي مفاج

ن كل إيذاء أو قتل أوهذا خعني  ،(98)والفقرة )ب( من المادة (، 340)
لأي أنثى بغير حالات التلبس بالزنا أو الفرا  غير المشروع، فإن الجاني 

 ولو فقد جميع ملكات عقله ووعيه وإدراكه ،لن خستفيد من العذر المدفف
سبب  حتى ولو كان ،الغضب والاستفزاز الصادر من الأنثى سَوْرةنتيجة 

 أو إيذاء صادر منها. االجريمة مالي  
 وْرةسَ ستثناء تطبيق العذر المدفف حال قتل الأنثى عند اقد يتسبب   -2

 ن الحكم سيبنى على جنس المجنيلأ ؛الغضب في تضارب أحكام القضاء
 اذكرً  بينما لو كان المقتول ،عليه، فيعاقب القاتل لو كان المقتول أنثى

ع مبدأ تلاءم موهذا بحد ذاته لا ي ،المدفف فيستفيد من تطبيق العذر
 الأنه خعطي الأفضلية في الاستفادة من العذر استنادً  ؛المساواة الدستوري 

 .يةجنس الضح ىلإ

لجميع من  اأمام محراب القضاء خجب أن خكون العقاب متساويً  -3
بغض النظر عن نوع جنس المجني عليه، والمساواة أمام  ،تماثلت أفعالهم

فلا خكون اللون أو الجنس أو  ،القانون خجب أن تكون مساواة حقيقية
 التفضيل.يز و يالقومية أو اللغة أساس للتم

قصد منها  (98)لإحالة التي وردت في الفقرة )ب( من المادة ا -4 
س في التلب ةي حالوه ة،الإناث بدافع الشرف في حاله وحيدحصر قتل 

( 340) المادة ، ولم خكن على المشرع ذكر(340) الزنا الواردة في المادة
 سَوْرةحدى تطبيقات إهي ( 340)ن المادة ؛ لأ(98)في متن المادة 

ت لو قتلإنه ف ،الفقرة )ب(للتعديل الوارد في  ووفقًا ،الغضب الشديد الواردة
و قتلت أنثى بينما ل ،فتستفيد من العذر المدفف ،ا لأنه استفزهاأنثى ذكرً 

علق ستفيد من العذر المدفف بالرغم من عدم تتفلا  ،مثلها لأنها استفزتها
 القتل بالشرف.

 التوديات:
 وْرةسَ من قانون العقوبات الأردني بلفظ  (98)إن ما ورد في المادة   - 1

ا اللفظ لأن هذ ؛ه باستعمال لفظ الاستفزاز الشديدالغضب خجب تعديل
 حكامها.أمع  اوأكثر قربً  ،ا مع مضمون المادةا الأكثر اتفاقً لغوي  

ي خجابردني بعدم التفريق بين الفعل الإجاءت خطة المشرع الأ -2
ادة صياغة المفي  وهذا خعد خللًا  ،صادر من المجني عليهال  والسلبي

تشمل ت لردني العمل على تعديل قانون العقوباالأ فعلى المشرع ،(98)
الغضب، فإذا ما توافرت أركان  سَوْرةالاستفادة من العذر المدفف ل

استحق الجاني العقاب بغض النظر عن وسيلة الجريمة أو  ،الجريمة
 .لها طريقة ارتكابه

 ،)ب( قصد منها مكافحه جرائم الشرف ةفقر  (98)ن صياغه المادة إ  -3 
أن  ويتوقع الباحث ،تزانلكنها من وجهه نظر الباحث تعاني من عدم الا

الصياغة  بسبب في الأحكام القضائية سيحصل مستقبلًا  اهناك تضاربً 
بجرائم  الغضب ليست محصورة فقط سَوْرةفجرائم القتل تحت  ،غير الموفقة

 ومنها خلافات ،بل منها بسبب الإيذاء أو الإضرار بالآخرين ،الشرف
 . ة وغير ذلكومنها خلافات شدصي ي ة،مال
ن  المادة م ردني تعديل صياغه الفقرة )ب(يب الباحث بالمشرع الأيه  -4
دة المساواة المؤك ةبما يتلاءم مع فكر  ،من قانون العقوبات الأردني (98)

من الدستور الأردني، حيث خعتقد الباحث أنها غير ( 6)في المادة 
ع  مبدأ لكن بتناغم م ،لذلك خجب تعديلها لتمنع جرائم الشرف ،دستورية
 المساواة.
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